
09-0173 

 

E الأمم المتحدة 
 
Distr. 
LIMITED 
 
E/ESCWA/ECRI/2009/3 
22 April 2009 
ARABIC 
ORIGINAL: ENGLISH 
 

 
 المجـلس

 الاقتصـادي والاجتمـاعي

 

 

 
 )اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا

  

 
 
 
 
 
 

  رـتقري
  

  دول ممارسات الحكم الرشيد والحوكمة في ال تطويراجتماع خبراء حول 
  مستقبليةالطر الأولويات والأ التي تعاني من النزاعات:

 2009شباط/فبراير  28-27بيروت، 
 

  زـموج
  

والنزاعات اجتماع الخبراء حول دعم ممارسات الحكم الرشيد والحوكمة  الناشئةنظم قسم القضايا   
راء المحليين والإقليميين وقد ضمّ الاجتماع مجموعة كبيرة من الخب في البلدان التي تعاني من النزاعات. 

ممارسات الحكم  الترابط بين علاقةوالدوليين، وممثلين عن البلدان الأعضاء، وكان الھدف منه مناقشة 
الرشيد وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء السلام.  وتناول المشاركون التحدّيات التي 

الأھداف  وانعكاساتھا على تحقيق ،التي تعاني من النزاعاتالحكم الرشيد في البلدان  ممارساتتواجه 
المشاركون الدروس المكتسبة التي تساعد في دعم وتعزيز ممارسات الحكم الرشيد  تناولالإنمائية.  كما 

 .ودور بناء القدرات في تطوير القطاع العام في تلك البلدانتعاني من النزاعات التي في البلدان 
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  مقدمة
  
لتحقيق التنمية وبناء السلام.  وتزداد الحاجة إلى ممارسات الحكم الرشيد  ركن أساسيالحكم الرشيد ھو   - 1

 ً ات.  التحديات الإنمائية التي تواجه منطقة غربي آسيا، ولا سيما البلدان التي تعاني من النزاع في ظلإلحاحا
غير أن محاولات ترسيخ ھذه الممارسات لا تزال تصطدم بمجموعة كبيرة من العقبات، يبقى أھمھا نضوب 

الممارسات الإدارية  تحديثالموارد البشرية في القطاع العام، وضعف البنية التحتية المادية، والحاجة إلى 
تلبية الطلب المتزايد على الخدمات  القديمة وتحسينھا.  وھذه الممارسات تضعف قدرة القطاع العامة على

ً أمام تطوير النظم، ستظل بالمعالجة اللازمة تحظَ  لم الأساسية.  وھذه الحالة الراھنة، ما السياسية  تشكل عائقا
والاقتصادية على الصعيدين الوطني والإقليمي.  كما يمكن أن تشكل عائقاً خطيراً أمام تحقيق الأھداف الإنمائية 

  فيھا الأھداف الإنمائية للألفية. بما  ،الوطنية
  
وفي البلدان المتقدمة كما في البلدان النامية، قد تخضع مبادرات إصلاح القطاع العام وتحسين أدائه   - 2

لتأثير بعض المجموعات التي تسعى إلى الاستفادة من موارد الدولة لتحقيق مصالح محلية ضيقة لا تتوافق 
تأثير ھذه المجموعات يختلف بين بلد وآخر في منطقة غربي آسيا وغيرھا وبالضرورة مع المصالح الوطنية.  

في القطاع العاملين من المناطق.  كما تصطدم مبادرات الإصلاح بعدم توفر الخبرة لدى الموظفين المدنيين أو 
 ً ً إنمائيا نظيم ، وذلك عن طريق تالعام.  لذلك من الضروري ترسيخ ممارسات الحكم الرشيد باعتبارھا ھدفا

ي العام والمعنيين باتخاذ القرار بأن ممارسات الحكم لموظفين المدنيين بھدف توعية الرألبناء قدرات ا برامج
ھي الطريق إلى تحقيق الرفاه الاقتصادي لجميع أفراد المجتمع، ولا سيما في البلدان التي تعاني من  الرشيد

ت القطاع العام لا يمكن أن يكون إلاّ عن طريق تنمية النزاعات وحالات عدم الاستقرار السياسي.  وبناء مؤسسا
مبادئ حقوق الإنسان ومكافحة الفساد وإدارة الأداء.  وتنمية الموارد البشرية ھي  أساس الموارد البشرية على

  تحقيق الأھداف الإنمائية للألفية.  والإسراع فيأيضاً ضرورية لدعم الإصلاح وتوجيھه، 
  
ات الحكم الرشيد وعلاقته بالنزاعات وتخفيف أثر النزاعات وتحقيق التنمية في وبھدف التعمق بدينامي  - 3

دعم ممارسات الحكم الرشيد والحوكمة في منطقة غربي آسيا، نظمت الإسكوا اجتماع فريق الخبراء حول 
  . 2009شباط/فبراير  28و 27في بيروت يومي  البلدان التي تعاني من النزاعات

  
 تماع:ومن أھداف ھذا الاج  - 4
  

عرض مفاھيم الحكم الرشيد وتجارب تطبيقه باعتباره وسيلة لتحقيق التنمية وتخفيف أثر   (أ)  
  النزاعات وبناء السلام؛

  
الحكم والإصلاح  في ترسيخ مفھوم تقييم التجارب السابقة في بناء القدرات والاستفادة منھا  (ب)  

من التعاون بين الإسكوا وبرنامج الأمم المتحدة الرشيد في المؤسسات، ومن ھذه التجارب الدروس المكتسبة 
  الإنمائي في العراق؛

  
لترسيخ المفاھيم والمبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان والأداء والإدارة على  سائلوتحديد أفضل ال  (ج)  

من  في البلدان التي تعاني العامة مؤسساتالس المال البشري والمحاسبة والشفافية في أأساس النتائج وتنمية ر
  النزاعات؛
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تطبيق ممارسات الحكم الرشيد على الصعيدين الوطني والإقليمي،  ضرالتحديات التي تعت إبراز  (د)  
، وضعف البنية التحتية ةومنھا حدّة التوترات الإثنية والمذھبية، وتقديم المصالح الخاصة على المصلحة العام

  والموارد البشرية؛ 
  

  )(   رشيد في البلدان التي تعاني من النزاعات، بما ممارسات الحكم ال إجراءات عملية لتعزيزتصميم
في ذلك بحث استخدام تطبيقات الحكومة الإلكترونية، وبناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ووضع 

  عموم السكان؛لخطط يمكن أن تسھم في تحسين تقديم الخدمات الأساسية 
  

نمية في تخفيف أثر النزاعات على الت مساھمة الحكم الرشيد التي تعززبحث التدخلات والبرامج   (و)  
  وفي دعم جھود بناء السلام.

 
والنزاعات في الإسكوا، وحضره عدد كبير من الخبراء  لناشئةوھذا الاجتماع نظمه قسم القضايا ا  - 5

ول العربية، المحليين والإقليميين والدوليين، منھم ممثلون عن البلدان الأعضاء، وممثلون عن جامعة الد
وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان 
الاقتصادي، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والمركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاھة، 

  لبنانية، والمركز اللبناني للدراسات السياسية. والجامعة الأميركية في بيروت، والجامعة ال
  
الأولى الترابط بين مقوّمات الحكم الرشيد وحقوق  الجلسة تناولت.  خمس جلساتوعُقد الاجتماع في   - 6

الثانية التحديات التي تواجه مسيرة  الجلسةالإنسان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء السلام؛ وتناولت 
عنھا من عواقب تعوق تحقيق الأھداف الإنمائية؛  ينجمفي البلدان التي تعاني من النزاعات وما الحكم الرشيد 

الثالثة الخبرات المتوفرة والدروس المكتسبة في المنطقة والتي من شأنھا أن تساعد في دعم  جلسةوناقشت ال
الرابعة أھمية بناء القدرات في  لجلسةاممارسات الحكم الرشيد في البلدان التي تعاني من النزاعات؛ وتناولت 
الخامسة المعايير والآليات التي  جلسةتعزيز دور القطاع العام في البلدان التي تعاني من النزاعات؛ وناقشت ال

 .الإدارةيجب دراستھا بھدف تحقيق مزيد من الفعالية في نظم 
 

 التوصيات  -أولاً 
  
  من التوصيات فيما يلي أبرزھا: توصّل المشاركون في اجتماع الخبراء إلى مجموعة   - 7
  

  الحكم الرشيد وحقوق الإنسان والتنمية
  

بط بين تطبيق الحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان، ولا سيما في البلدان الخارجة من أھمية الر  (أ)  
  ءلة في تطبيق معايير حقوق الإنسان؛مشاركة جميع الأطراف لضمان المسا النزاعات، وكذلك أھمية

  
وكذلك  ،ين، وھذا يتطلب إصلاح القطاع الأمھاء النزاعتعند ان ورة إحلال سيادة القانونضر  (ب)  

تطوير إلى ي في عملية تعرف بالعدالة الانتقالية في البلدان الخارجة من النزاعات، وھناك حاجة القطاع القضائ
اعد في صياغة التوصيات على ، والمعلومات التي تستمدّ من ھذه الأطر تسقابلة للتقييممؤشرات  معأطر فعالة 

  صعيد السياسة العامة وإجراء الإصلاحات اللازمة لإحلال سيادة القانون. 
  

  بناء القدرات
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تقديم الخدمات وبناء القدرات في صفوف شاغلي مناصب الإدارة الوسطى في المؤسسات العامة   (أ)  

فوائد ھذا الإجراء لا تنعكس على التنمية لضمان الفعالية والشفافية في تقديم الخدمات الأساسية للسكان، ف
  بل تساعد في تخفيف أثر النزاعات في المنطقة؛  ،فحسب

  
إنشاء قاعدة بيانات لتوحيد المعايير ودعم التنسيق وتسھيل التخطيط الاستراتيجي لأنشطة بناء   (ب)  

وضع جداول بأسماء  القدرات في مجال الحكم الرشيد في البلدان التي تعاني من النزاعات، بما في ذلك
  بناء القدرات؛لالمدربين المتوفرين في المنطقة 

  
 نة وتنفيذھا.وظائف معيّ وفقاً لمتطلبات تصميم دورات تدريبية   (ج)  

 
  الحكم الرشيد والإصلاح

  
، فخصوصيات النزاع في البلدان التي تعاني من النزاعاتمية الحكم الرشيد في عملية التنمية أھ  (أ)  

ليلھا بدقة قبل تنفيذ أي خطة لبناء الدولة، كما إن المشاكل الأمنية ھي من أھم العقبات التي وظروفه يجب تح
  تعوق التنمية في البلدان الخارجة من النزاعات؛

  
وتعزيز المؤسسات،  ة قوية تقوم على مبادئ مشاركة المواطنين في المراقبة والإصلاح،لوبناء د  (ب)  

، وأھمية الإصلاحات القضائية موظفي الإدارة العامةظيف وبناء قدرات وإصلاح الممارسات المتعلقة بالتو
  وربطھا بعملية الحكم الرشيد؛

  
معالجة الانقسامات المذھبية داخل ھياكل المؤسسات العامة التي تعوق في الكثير من الحالات   (ج)  

مستويات على جميع ادئ "عدم إلحاق الأذى" جھود إصلاح القطاع العام، وبناء عملية الإصلاح على مب
ات ، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وضمان حرية الإعلام ھما من الأدومساعدات المانحين والإصلاح

  الضرورية أيضاً لإصلاح الإدارة العامة.
  

  إدارة الشركات
  

وص إخضاع مبدأ إدارة الشركات للرقابة الإدارية والقانونية وإخضاع المخالفات لعقوبات واضحة منص  
فية والمساءلة في إدارة المزيد من الشفا لتحقيقعليھا في القانون، ووضع السجلات في تصرف الجمھور 

  الشركات.
  

 ً   مواضيع البحث والمناقشة  -ثانيا
  

  الحكم الرشيد وحقوق الإنسان والتنمية  -ألف
  
م خصوصية العلاقة بين لتنمية الاقتصادية والاجتماعية.  فلا بدّ من فھلأساسي  نركالحكم الرشيد ھو   - 8

تكمن في النزاعات  بذورف ،عات في منطقة الإسكواالحكم الرشيد والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والنزا
وعدم التمكن من الأحوال الاقتصادية والاجتماعية، وفي الاعتبارات الاستراتيجية، وفي غيرھا من القضايا.  

ً أنماط تالوق مع الرشيد يمكن أن يخلفّتحقيق الحكم  انتشار ، ول بروز جھات فاعلة إلى جانب الدولةمث ا
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س التنمية وفي تغذية بذور وغير ذلك من العوامل التي تسھم في إضعاف أس النزوح واللجوء والتطرف،
  النزاعات الإقليمية. 

  
لمستدامة وتناول الممثل الإقليمي لمفوضية حقوق الإنسان الترابط الوثيق بين حقوق الإنسان والتنمية ا  - 9

المعايير  منظومة من مستمدّة ھا كرامة الإنسان؛ وحقوق الإنسانلمستدامة ھدففالتنمية ا  والحكم الرشيد.
القانونية والقيم الاجتماعية التي تحدّد مجتمعة كرامة الإنسان؛ والحكم الرشيد ھو النظام المطلوب لاحترام 

مة والحكم الرشيد لا يمكن أن يتحققا إلا على أساس نھج حقوق الإنسان وصونھا في المجتمع.  والتنمية المستدا
من  ةوتطبيق مجموعة محدد دالأساسية اللازمة لھذا النھج: اعتما الشروطحقوق الإنسان.  ومن  يضمّ متكامل 

حقوق الإنسان ومعايير الأداء تكون حمايتھا وصونھا موضوع مسؤولية قانونية؛ ضمان مشاركة أصحاب 
سياسات وتنفيذھا؛ ضمان الانفتاح والشفافية في وضع السياسات وتنفيذھا؛ إنشاء آليات الحقوق في تصميم ال

فعالة للرصد، تشمل الآليات الوطنية لرصد حقوق الإنسان ووسائط الإعلام الحر؛ وضع آليات للشفافية تضمن 
بة العامة على ھذه ؛ وتعزيز الرقاالأصلي الھدف وتحريفأن الجھات المعنية تتحمل مسؤولياتھا؛ منع الفساد 

  العملية بكاملھا. 
  

تشھد منطقة الإسكوا حلقة مفرغة قوامھا التوترات السياسية والنزاعات وضعف أسس التنمية.  وفي و  -10
ھذه الحلقة تتداخل التوترات السياسية والنزاعات وانھيار المؤسسات العامة والخطاب المتطرف والتداعيات 

عامل من ھذه العوامل يغذي الآخر.  ومن الآثار غير المباشرة لھذا الواقع الاقتصادية والاجتماعية، وكلّ 
والھجرة غير الشرعية، وھجرة الأدمغة، وھروب رأس المال، النزوح واللجوء، وتراجع الخدمات العامة، 

وانتشار الإرھاب، وتفشي التوتر الإثني والمذھبي.  وعلى الصعيد وتراجع النمو، وتأجج التطرف الديني، 
م السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعثر عملية الإصلاح تتمثل الحلقة المفرغة بضعف النظ المحلي،

المصالح الدولية والإقليمية.  وتتسم حكومات البلدان التي تعاني من النزاعات  تسابقالاقتصادي والاجتماعي، و
عتبارات الحكم الرشيد، ية والسياسية على افي اتخاذ القرار، حيث تطغى الاعتبارات الأمنالجامدة المركزية ب
، وعدم الكفاءة في المؤسسات والخدمات العامة، واتساع الفجوة بين الأغنياء والزبائنية والمحسوبيةالفساد و

  ونتيجة ذلك ھو نظام اقتصادي .  النخب السياسية وعامة السكان؛ والقيادات المستقطبة والفقراء وبين
الفقر والبطالة عاب الشقاق السياسي وتلبية المطالب المتزايدة، مما يؤدي إلى مزيد من لا يملك القدرة على استي

  وعدم الاستقرار.
  

السلام الدائم والتنمية المستدامة يتطلب دخول حلقة عناصرھا من آليات المصالحة القابلة تحقيق   -11
ثقة الشعبية الوطيدة.  ولھذه الغاية لا بدّ ة، واللوطنية، والمؤسسات العامة الفاعلللاستمرار، والنظم السياسية ا

الخروج من النزاعات، وتعزيز المشاركة في صياغة السياسة العامة،  فور الرشيدمن مبادرات لترسيخ الحكم 
  التزام الجھات السياسية الرئيسية.  والتأكد من

  
ً من تأمين الخدمات يتيح فرصة ھامة للخروج   -12 من الطريق المسدود في وإصلاح الحكم الرشيد انطلاقا

أطر لإصلاح الإدارة العامة ظفي مو الالتزام السياسي والمھارات المطلوبة من فاستعمالمنطقة الإسكوا.  
م كل الإدارة المحلية، وتفعيل النظالمؤسسات العامة وھيا ات العامة يتيح فرصة لزيادة فعاليةالخدم وھيئات تقديم

سياسية، وتحصين مساعي الاستقرار والتنمية والمصالحة.  كما يضمن الوطنية الاقتصادية والاجتماعية وال
ً للنخب الحاكمة.  ومن الضروري تصميم خاصة لبناء  تدريبية برامج تحسين تأمين الخدمات رصيداً سياسيا

  الإدارة الوسطى، لتحسين أداء قطاع الخدمات العامة.  على مستوىالقدرات في المؤسسات، وخصوصاً 
  

  ات الحكم الرشيد في البلدان التي تعاني من النزاعات: تلبية الحاجات الإنمائيةتحدّي  -باء
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عنصر أساسي لتحقيق التنمية وبناء المؤسسات العامة  وممارسة الحكم الرشيد في تقديم الخدمات ھي  -13

ساسية، مما يخفف ز فعالية تقديم الخدمات الأفممارسات الحكم الرشيد تعزفي البلدان التي تعاني من النزاعات.  
من آثار النزاعات على التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويسھم في بناء المؤسسات العامة.  ولا يمكن تطبيق 

جميع الجھات المعنية ومنھا السلطات المحلية،  بجھود متضافرة تشارك فيھاإلا  الرشيدممارسات الحكم 
  المانحة، والمنظمات الدولية. والجھات

  
لتعزيز فرصة لتلك البلدان  في الوقت ذاته تتيحالبلدان المعنية، فھي  فيالنزاعات ھي أزمة  أن ومع  -14

الأنشطة الإنمائية وترسيخ ممارسات الحكم الرشيد.  فمن الأھمية انتھاز ھذه الفرصة والاستفادة منھا لمعالجة 
  من النزاعات.  أسباب النزاعات، وتحقيق إمكانات التحوّل المطلوب في البلدان التي تعاني 

  
توصّل إلى تسوية مبدئية والولترسيخ ممارسات الحكم الرشيد، لا بدّ من توفر حد أدنى من الأمن،   -15

ما  ن، فاتفاقات السلام كثيراً للسلام.  والتوصّل إلى اتفاق سلام لا يعني بالضرورة انتھاء فترة النزاع في بلد معي
عن طريق ترسيخ كون بناء دولة منيعة من الفترة الانتقالية يجب أن ت يةعلى فترات انتقالية طويلة.  والغا تنصّ 

كان اتفاق السلام ھو عبارة عن ميثاق بين القادة، فالفترة الانتقالية  اشرعية الحكم وفعاليته وتحقيق التنمية.  وإذ
أمر غاية في الأھمية التي تلي ھذا الاتفاق تتخللھا عملية تفاعل واسعة النطاق بين الدولة والمواطنين.  وھذا 

في اندلاع النزاعات في العديد من  الرشيدمقومات الحكم  النقص في نظراً إلى دور فقدان الشرعية وغيرھا من
  البلدان.  

  
ويمكن تحقيق الحكم الرشيد في الفترة الانتقالية.  وكثيراً ما تشكل الانتخابات المبكرة خطراً على   -16

التابعة المؤسسات فة التمثيلية للحكومة يمكن أن يكون بالاعتماد على مختلف الاستقرار.  غير أن توسيع الص
 س.  ويمكن دعم المؤسسات المحلية، مثل مجالالمحليةللدولة وغير التابعة لھا، مما يشكل نوعاً من الديمقراطية 

   أساس المؤھلات.الأحزاب السياسية والجمعيات لتعزيز المشاركة والشفافية والإنصاف والتوظيف على والقرى 
  

ن يتحقق الحد الحكومات.  وما إ يات لدىوتكون سيادة القانون والأمن البشري أولى الأول أن ولا بدّ من  -17
ھا الصحة والتعليم.  وھذا زالأدنى على ھذا الصعيد، يصبح من الضروري التركيز على قطاعات أخرى أبر

لعامة والخاصة، على أن تقوم الدولة بدور أساسي في المؤسسات ا تبذلھاالعمل ھو عبارة عن جھود متضافرة 
  التنسيق ويؤمن المجتمع الدولي الدعم من خلال أنشطة بناء القدرات وتنمية المؤسسات. 

  
النمو  على ومن العناصر الرئيسية لتحقيق الحكم الرشيد والمساءلة وبالتالي لتخفيف أثر النزاعات  -18

بناء الدولة لا تؤمن جميع العلاجات للمشاكل القائمة، وتحصيل الضرائب الاقتصادي وتوزيع الثروة.  فنماذج 
عملية تعرض تھو عنصر أساسي لتعزيز المساءلة وتحصين الاستقرار الاقتصادي الكلي في الفترة الانتقالية.  و

جية تعزيز مقومات الحكم الرشيد والتنمية في الفترة الانتقالية لعوامل خارجية يجب على الأطراف الخار
 ومن ھذه العوامل التدخل الجيوسياسي، والنزاعات الإقليمية القائمة، وندرة الموارد، وعدم فعالية معالجتھا. 

  الإنمائية وافتقارھا إلى حس المسؤولية.  بعض المساعدات
  

فيما بذلته من جھود لإجراء الإصلاحات المؤسسية.   تحدّيات وقد واجھت السلطة الوطنية الفلسطينية  -19
من ھذه التحديات نظرة الفلسطينيين للسلطة الوطنية الفلسطينية وعملية السلام؛ وآفاق الإصلاح والتنمية في و

أدوات السياسة العامة الاقتصادية ب؛ وعدم التحكم دم بسط السلطة الكاملة على الأرضغياب اتفاق السلام؛ وع
لصعيد الداخلي فيتطلب بناء المؤسسات وإصلاحھا.  أما عمل السلطة على اوالمالية نتيجة للاحتلال الإسرائيلي.  
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والإدارة المدنية،  أنشأت السلطة مجموعة نخبوية تعود جذورھا إلى قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وقد
على أساس المؤھلات.  وھذا  الاختيار لمنطق التعيين بناء على اعتبارات سياسية بدلاً من وخضع التوظيف

المضي في عملية الإصلاح وخلق ثقافة التبعية والسعي إلى الربح والولاء للأفراد الوضع زاد من صعوبة 
العام والمبادئ التي تتعارض مع مصلحة النخبة الحاكمة، كالإصلاح، والحكم  الصالحالنافذين، بدلاً من ثقافة 

صاد سلطة انتقالية الرشيد، والشفافية، والمساءلة.  والمؤسسات الفلسطينية ھي نتاج اقتصاد سياسي، ھو اقت
.  وقد 1999أصبحت صلاحياتھا محدودة وشرعيتھا المحلية ضعيفة مع انتھاء اتفاق أوسلو المؤقت في عام 

اصطدمت عملية بناء المؤسسات بالأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية المستمرة، وبعدم تمكن 
شاملة  وطنية مية المطلقة لھذا الشأن، وبعدم توفر خطةالمجتمع الفلسطيني والمجتمع الدولي من إعطاء الأھ

  لبناء المؤسسات. 
  

ً للنظام البيروقراطي القائم، الذي تترتب عليه   -20 ً إداريا وبناء المؤسسات في فلسطين يتطلب إصلاحا
ت الحكم يطرح تحدياً أمام إصلاحا والتشتت تكاليف باھظة من غير أن يلبي المصلحة العامة.  وبما أن الانقسام

الرشيد، لا بدّ من بذل جھود لتحقيق الوحدة والتشارك في السلطة بين مختلف الأحزاب الحاكمة.  كما تعثرت 
" من خلال تجزئة الضرر مسيرة الحكم الرشيد في فلسطين بسبب عدم التزام المجتمع الدولي بمبدأ "عدم إلحاق

ثنائية وشدة الاعتماد على مساعدة الفرع التنفيذي المساعدة وغياب حوافز الإصلاح نتيجة لتوفر المساعدة ال
إن جھود الإصلاح كذلك في ظل غياب المصداقية، إذ  تسلطة الوطنية الفلسطينية في بناء المؤسسات.  وتعثرلل

  بل مفروضاً من المجتمع الدولي. برنامج الإصلاح لا يُعتبر صنيعة الحكومة الفلسطينية
  

ومن  م أن تقدّم مساھمة كبيرة لمبادرات الإصلاح في فلسطين. ومن شأن مصداقية عملية السلا  -21
يق وإنشاء آليات الضروري مراعاة التوازن في تخصيص المساعدات والتركيز على اتخاذ ترتيبات ثابتة للتنس

ة للتمويل.  وتشمل مبادرات الإصلاح في الأجل القريب إعداد برنامج وطني، ووضع خطة وميزانية كرتشم
لتنمية يقرھما المجلس التشريعي الفلسطيني، وتحسين عملية صياغة السياسة العامة، والتخطيط، للإصلاح وا

ووضع الميزانية.  فعملية صياغة السياسة العامة وتخصيص الموارد يجب أن تعبر عن الحاجات القطاعية 
لمحلي، وتعزيز الاستقلالية والاجتماعية الفعلية، وأن تترافق مع عملية بناء القدرات على المستويين الوزاري وا

  لية على مستوى السلطات المحلية.والمسؤولية الما
  

  ممارسات الحكم الرشيد  تطويرالخبرات المتوفرة في المنطقة ل  - جيم
  التي تعاني من النزاعاتفي البلدان 

  
على المستوى  اوتطبيقھ تعتبر النماذج الناجحة في المنطقة موارد ھامة، إذ يمكن الاستعانة بھا ونقلھا  -22

  المحلي.
  

من معلومات الطوّرت مؤسسة برمنيدس أداة قيمة لتوضيح مفھوم الحكم الرشيد ونھجه من خلال جمع   -23
الأداة ذات فائدة في  الفرق المتخصصة.  وھذهبوسائل قائمة على المشاركة مثل مناقشات الأوساط المحلية 

الخاصة بالحكم الرشيد، ورصد التقدم المحرز نحو تحقيق  الجھود الرامية إلى وضع السياسات والاستراتيجيات
الإجراءات : السياق المنھجي، وعناصرالحكم الرشيد وبناء المؤسسات.  وتركز ھذه المنھجية على ثلاثة 

  تماسكة، وأھمية الرصد والتقييم.المتناسقة والم
  

ات.  ويشمل ذلك تحديد وفھم السياق المنھجي ھو شرط أساسي لوضع استراتيجيات بناء المؤسس  -24
، وآلياته، والعوامل التي تؤدي إلى تأججه، واستخدام الوساطة كأسلوب والحلقة التي يدور فيھامسببات النزاع، 
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، بل عمل مستمر.  جاھزةلتحليل النزاعات وحلھا بين الأطراف.  والنتيجة النھائية لبناء المؤسسات ليست حالة 
ات متماسكة ومتناسقة في عملية بناء الدولة، والحرص على اعتماد نھج ولذلك من الضروري تطبيق استراتيجي

ومن الضروري إجراء مناقشات مفصلة مع أصحاب  المشاركة لضمان قبول المجتمعات والبلدان المعنية. 
  ضمان شفافية العملية وفعاليتھا.المصلحة ل

  
منذ  تجري عملية الرصد والتقييمن في كل مرحلة.  ولكن من الأھمية أ ھما ضرورة الرصد والتقييمو  -25

.  وينبغي أن تكون الأھداف ھذه العمليةالاتفاق على الأھداف والمؤشرات التي ستتم على أساسھا والبداية 
، كما ينبغي أن تكون المؤشرات مطابقة للأھداف الأطراف المعنيةواقعية وقابلة للتكييف ومشتركة بين جميع 

إخضاع أداء الاستراتيجيات لتقييم يتسم بالشفافية ويستند ومن الضروري  وأن تحظى بقبول جميع الأطراف. 
إلى معايير تقيس التقدّم على أساس الأھداف المحدّدة في جميع مراحل التنفيذ.  ومن الضروري أن تجري 
عملية رصد المشروع في جميع المراحل، وأن تتضمن عناصر لبناء القدرات يكون الھدف منھا تحسين قدرات 

وينبغي   الاقتضاء. حسبقيمين على المشروع.  وينبغي تكييف المقاييس وفقاً للوقائع وإعادة تقييمھا وتقويمھا ال
أن يكون تقييم نجاح المشروع نتيجة لعملية رصد مستمرة وشفافة لتغيرات المؤشرات، وتوثيق الدروس 

  يق الأھداف وتقييمھا.قحالانتھاء من المشروع يجري رصد ت المكتسبة، وإدارة المعارف.  وبعد
  

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم الحكم الرشيد، وتوثيق  والحكومة الإلكترونية ھي استخدام  -26
العلاقات بين المواطنين والحكومة، وبناء شراكات جديدة بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية.  وقد حققت 

لكترونية في الآونة الأخيرة واستخدمت تكنولوجيا مصر إنجازات كبيرة في تطوير خدمات الحكومة الإ
المعلومات والاتصالات لتحقيق أھداف إدارية واجتماعية في إطار عملية إصلاح شاملة لتعزيز المساءلة، 

ً نتيجة   وتحقيق الشفافية، وتحسين الخدمات العامة.  لمطالب بعضوكانت عملية الحكومة الإلكترونية أيضا
الحكومة  والإدارة المالية، والتحوّل من، قيق تقدم في مجالات معينة مثل الحقوق المدنيةتحب المؤسسات الدولية

.  والحكومة الإلكترونية لا تقتصر على الخدمات الإلكترونية، بل تشمل عملية المركزية إلى المكاتب الإقليمية
وتعزيز المصداقية السياسية  التنظيم الداخلي للمؤسسات الحكومية بھدف زيادة الشفافية، والحد من الفساد،

والمساءلة، وترسيخ مبادئ الديمقراطية عن طريق الحوار والمشاركة.  والحكومة الإلكترونية ھي خيار 
ً بواقع ھذه البلدان، ولا يمكن تحقيقه إلا إذا كانت تلك البلدان تملك  استراتيجي للبلدان النامية، يتطلب إلماما

  ير بمشروع الحكومة الإلكترونية.ية الضرورية للسالاستعداد لذلك، والالتزام والبن
  

ً حياً، ويملك التزاماً   -27 ً مدنيا ومصر ھي بلد كبير يضمّ عدداً كبيراً من الشباب المتعلمّين، ومجتمعا
ً بالتغيير والإصلاح الاقتصادي لدعم التنمية الاجتماعية.  ً كبيراً للخدمة  استراتيجيا كما إن مصر تضمّ قطاعا

، أطلقت 2004في عام و.  ةول الحكومياجدالمليون فرد مسجلين على  4.6يصل عدد الموظفين فيه إلى المدنية 
ً يتمصر برنامج ً إنمائيا ً بتطوير قطاع الخدمة المدنية، وتحسين الخدمات العامة الأساسية، وبناء  نضمّ ا التزاما

ين سحة الدولة للتنمية الإدارية على تمجتمع للمعلومات، وتحسين البيئة السياسية والتشريعية.  وتعمل وزار
الخدمات مؤشراً لتحقيق  ھذه نوعية الخدمات الحكومية التي تستفيد منھا مختلف شرائح السكان، مستخدمة تقديم

أھداف الحكم الرشيد.  ومن الوسائل الرئيسية لتحقيق ذلك تحسين عملية تحديد حاجات المستفيدين من خلال 
مليون  17.  وھذا المشروع يربط قواعد البيانات القائمة، ويؤمن معلومات عن مشروع قاعدة بيانات الأسر

 ً  أسرة بھدف تحسين عملية اتخاذ القرار على المستوى الحكومي.  وتستخدم تطبيقات الحكومة الإلكترونية أيضا
لعلاقات مع لبناء القدرات في مجال تقديم الخدمات، عن طريق بناء الشراكات التي تشمل عناصر مثل إدارة ا

  وية وتأمين استمارات الضرائب.المواطنين وتقديم خدمات مثل إصدار بطاقات الھ
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وحقق مشروع الحكومة الإلكترونية في مصر مكاسب اقتصادية منھا تخفيض كلفة المشتريات العامة   -28
سب غير مباشرة كما حقق مكا ساعة عمل في السنة.  900في المائة وتوفير أكثر من  3و 1بنسبة تتراوح بين 

  أمام الفساد.  وقطع الطريق المعاملاتمثل زيادة الطلب على المعلومات وتسھيل 
  

ويواجه لبنان منذ التسعينات حتى اليوم أزمة حكم وصراع نتيجة لعوامل داخلية وخارجية.  فالھجمات   -29
المياه والكھرباء، فضلاً عن  سيما بشبكات الإسرائيلية المتكررة ألحقت أضراراً جسيمة بالبنية التحتية، ولا

.  وھذه الفترة شھدت أزمة سياسية 2007حدوث نزاعات مسلحّة كالذي وقع في مخيم نھر البارد في عام 
ً على الحكم وتقديم الخدمات، إذ  ثتخللّتھا اغتيالات وتفجيرات وتوترات سياسية.  وھذا الوضع أحد أثراً سلبيا

وعطّل عمل الحكومة خر عملية الإصلاح، أدولار بالبنية التحتية، و اتمليارألحق أضراراً بلغت قيمتھا سبعة 
، وقوّض الاستقرار المالي. وأدّت عوامل أخرى 2008و 2007خر إنجاز الميزانية لعامي أوالمجلس النيابي، و

ً مثل ھجرة الأدمغة، وتخريب المرافق، وغياب مبادرات بناء القدرات إلى إ   .ضعاف قدرة وزارة المالية أيضا
  

ومن الضروري إجراء عملية إصلاح في لبنان.  وھذه العملية تتطلب مجموعة سياسات متشعبة   -30
وقد أطلقت الحكومة، من خلال وزارة المالية، سياسة شاملة  ومترابطة يكون من أسسھا برنامج لبناء القدرات. 

ة، أنشئ معھد باسل فليحان الغاي ومتكاملة للإصلاح، تدعمھا آلية فنية للتنسيق والتدريب والتوظيف.  ولھذه
.  وھو معھد مستقل يعمل بإشراف وزارة المالية على تقديم التدريب المتخصص الرفيع 1996في عام  المالي

المستوى في لبنان والمنطقة.  وھذه المبادرة المشتركة اللبنانية الفرنسية تھدف إلى تطوير مھارات الإدارة 
ية تحسين نوعية الخدمات والشفافية، وبناء الشبكات مع المؤسسات المحلية المالية لموظفي القطاع العام بغ

التدريبية  هوإتاحة فرص التدريب على صعيد المنطقة.  ومنذ إنشاء ھذا المعھد، شارك في برامجوالدولية، 
متدرب.  وإضافة إلى العمل على تحسين الموارد البشرية، وتطوير القدرات الإدارية، وتأمين  30 000

م برنامج الإصلاح، وتسھيل أنشطة إعلامية عامة لدعلتدريب في الإدارة المالية، يضطلع معھد باسل فليحان با
الوصول إلى المعلومات، وتشجيع المشاركة في بناء توافق الآراء.  فمبادئ الحكم الرشيد ھي في الوقت ذاته 

  أھداف لعملية التدريب ومؤشرات لھا. 
  

ان نطاق أنشطته في المنطقة، مستفيداً من اللغة الواحدة، والتاريخ المشترك، ووسّع معھد باسل فليح  -31
الفنية، والدورات  معھد الجولات الدراسية، والمساعداتوأوجه الشبه في السياسات الإنمائية.  وشملت أنشطة ال

ومن الدروس مؤسسة.   47بلداً و 17متدرب من  1 500التدريبية.  وشارك في الدورات التدريبية أكثر من 
المكتسبة من ھذه التجربة أھمية بناء الثقة نتيجة لتحسين تقديم الخدمات، وتطوير الأنشطة الإدارية، وتعزيز 
ً بفضل القدرة على تحقيق نتائج ملموسة، واتخاذ  هالاستقرار الاقتصادي الكلي.  وقد حقق ھذا المعھد نجاحا

  والتكيّف مع الحاجات المحلية. أداء جيد، الحكومة، وتحقيق دعمأھدافاً واضحة، والحصول على 
  

والمركز الوطني للاستشارات والتطوير الإداري في العراق ھو مثال آخر لممارسات الحكم الرشيد   -32
فالمركز يسعى إلى تعزيز فعالية الإدارة من خلال تدريب المسؤولين وبناء قدراتھم ونشر تطبيقات الحكومة 

ً مھمته رصد أنشطة المنظمات الدولية وغير الحكومية للتحقق من مدى الإلكترونية.  وأنشأ العراق  مجلسا
  توافقھا مع الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية. 

  
وقد صمّمت الإسكوا ونفذت مشاريع لبناء القدرات في البلدان التي تعاني من النزاعات.  وھذه   -33

لت رسم السياسة العامة، والدعوة للإصلاح، درجة، إذ شم 360 منھجالمشاريع اعتمدت نھج التغيير على 
وتطوير المؤسسات، وتطوير النظم والبنى التحتية، وتمكين الموارد البشرية، وبناء المھارات.  ويھدف ھذا 
النھج إلى ضمان استدامة المشاريع بجملة وسائل منھا مشاركة الأطراف الفاعلة الوطنية على جميع 
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مات الأمم المتحدة وغيرھا من الھيئات الوطنية والإقليمية والدولية، وتحقيق المستويات، وبناء شراكات مع منظ
ن أخرى، والاستفادة كالتكامل، وتجنب الازدواجية، ونقل التدابير الناجحة وتكييفھا مع الظروف المحلية في أما

المزايا المقارنة،  ذلك من الأنشطة كتدريب المدربين، والاستفادة من ، كتدريب المؤسسات وغيرتعميم الأثر من
  وتلبية الحاجات المحلية. 

  
ونفذت الإسكوا برامج واسعة النطاق لبناء القدرات في العراق، شملت المركز الوطني للاستشارات   -34

والتطوير الإداري، ووزارة البلديات والأشغال العامة، وقطاع الإسكان.  وشملت ھذه البرامج مجموعة متنوّعة 
ستراتيجيات الإصلاح في القطاع العام، وتجديد المشاركة في شبكة الأنشطة منھا اقتراح سياسات وا من

كما  دعم اعتماد نظم الإدارة الحديثة. و، موظفي الإدارة العامةتدريب المدربين وتدريب والتدريب الإقليمية، 
عراق وفلسطين واليمن، كما نفذت نظمت الإسكوا دورات تدريبية في التخطيط الاستراتيجي للموظفين في ال

ومات أنشطة لبناء القدرات على مستوى المجتمع المحلي في العراق ولبنان ركزت على تكنولوجيا المعل
  والاتصالات وخلق فرص العمل.

  
وواجھت أنشطة بناء القدرات تحديات نتيجة لتنفيذھا في بلد يشھد حالة نزاع وعدم استقرار مزمنة.    -35

دم استقرار الوضع الأمني في البلد المعني، قد تدعو الضرورة إلى تنظيم الدورات التدريبية في ونظراً إلى ع
كما إن الأزمات قد تحدّ من القدرة على تقييم الحاجات مكان آمن داخل البلد أو خارجه مما يزيد كلفة التدريب.  

ً لحاجات المشاركين وتطلعّاتھم.  ك الجھات ما إن صعوبة الوصول إلى بدقة وتكييف معايير التدريب وفقا
 فعالية صعوبات برنامجية تحدّ من وھناكتخلق صعوبة في رصد النتائج وتقييمھا ما بعد التدريب.   المستفيدة

من كبار المحدود الدعم و، مثل عدم كفاية آليات المتابعة، واختيار المرشحين لتدريب المدربين، التدريبأثر 
  لحاجات المحلية.للمواد التدريبية ا ملاءمةمتخذي القرار، وعدم 

  
ومن الدروس المكتسبة من الأنشطة التي نفذتھا الإسكوا لبناء القدرات في البلدان التي تعاني من   -36

  النزاعات: 
  

  دين/الشركاء في مختلف مراحل تخطيط الأنشطة وتنفيذھا؛يضرورة مشاركة المستف  (أ)  
  

توقع أن تجنيھا المؤسسات من المشاريع بھدف الحصول إطلاع المسؤولين على الفوائد التي ي  (ب)  
  على دعم الإدارة العليا والجھات المعنية باتخاذ القرار والتزامھا بالأنشطة؛ 

  
 ضرورة التنسيق مع الھيئات المعنية بالتنفيذ بھدف تجنّب الازدواجية والتكرار؛  (ج)  

  
  في ورشات تدريب المدربين؛ وضع معايير لاختيار المشاركين، ولا سيما المشاركين  (د)  

  
  )(   المعرفة التي اكتسبھا المشاركون؛تنظيم دورات للمتابعة لتعزيز 

  
  التركيز في دورات المتابعة على المھام التي يمكن أن ينفذھا المشاركون في بيئة عملھم؛  (و)  

  
ميع الجھات جات مكتبية في اجتماعات خاصة تضم إجراء تقييم لأثر التدريب من خلال مراجع  (ز)  

  المعنية إذا كان الوصول إلى المستفيدين مستحيلاً؛
  

في البلدان  تقييم الحاجات قبل وضع البرامج التدريبية وتكييف ھذه البرامج بالتنسيق مع الشركاء  (ح)  
  ؛ المعنية

 



-12- 

 

  قل الأساليب والتجارب المؤسسية.تنظيم جولات دراسية لأنھا أدوات فعالة ومفيدة في ن  (ط)  
  

الاستفادة من  وا في مشاريع بناء القدراتوالنزاعات في الإسك لناشئةقسم القضايا ا عوامل نجاحمن و  -37
كات ناجحة مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الوطنية االنماذج والخبرات المتوفرة في المنطقة، وبناء شر

ا يعزز الالتزام بالمشاريع وتأييدھا.  والإقليمية، والتعامل مع المستفيدين من المشاريع باعتبارھم شركاء، مم
الموارد، وضمان قدر من الالتزام والاستدامة للمشاريع.  تمكن القسم من تنسيق الأنشطة، وحشد وھكذا

ً العمل على تصميم أنشطة تشمل دعم البلدان الأعضاء في تحديد  لأنشطة بناء  الأولوياتويواصل القسم حاليا
حيث يمكن إدراج مارسات الحكم الرشيد وبناء القدرات البشرية والمؤسسية، بالقدرات التي من شأنھا تعزيز م

كما يعمل القسم على بناء الشراكات على  استراتيجية وطنية شاملة تتضمن رؤية واضحة.  ھذه الأولويات في
محلي المستوى الإقليمي بھدف الاستفادة من الخبرات والممارسات الفضلى في المنطقة بھدف تحسين الحكم ال

  باعتبار ذلك وسيلة لتحسين تقديم الخدمات وتشجيع اللامركزية. 
  

بعد حرب تموز  لبنان ونفذ برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مشاريع لإعادة البناء في جنوب  -38
ً بسقوط  33.  وقد تسببت الحرب التي استمرت على مدى 2006 جريحاً، وتشرد  4 061قتيلاً و 1 287يوما

 12 000منزل وتضرر  20 000مليون متر مكعب من الأراضي، وتھديم  35مواطن، وتلوّث  900 000
مسكن في جنوب لبنان.  وواجھت جھود إعادة البناء تحديات كبيرة بسبب ظروف كانت قائمة قبل الحرب مثل 

ديد المناطق، وعدم ضعف قدرات البلديات، وعدم توفر نظم البناء، والافتقار إلى التنظيم المدني وضوابط تح
  كن.توفر الوثائق المتعلقة بالمسا

  
 بين معالجة الآثار يجمع اعتماد نھج في العمل وسعى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية إلى  -39

تقديم المساعدة الفنية الفورية إلى المجتمعات المتضررة والبلديات ب وذلك الحلول الدائمة، المباشرة وإيجاد
وتعزيز قدرة البلديات واتحادات البلديات على النھوض الاقتصادي والاجتماعي بتقديم أدوات للتخطيط  ،المعنية

   المدني والإدارة الحضرية تھدف إلى تحسين إمكانات الحصول على الخدمات. 
  

وكانت مھمة ھذه  وأنشئت مكاتب محلية وأخرى في المناطق في اتحادات البلديات وفي كل بلدية.   -40
ً الم حاجات النھوض وإعادة في تلبية كاتب تلبية مختلف حاجات إعادة البناء.  وأدّت ھذه المكاتب دوراً ھاما

البناء من منظور الأطراف المحلية المعنية والمجتمعات المتضررة.  كما أنشئت ثلاثة مراصد حضرية في 
ومة بنظام المعلومات الجغرافية.  ثلاثة اتحادات تضمّ بيانات ومؤشرات مقدّمة بطريقة تحليلية سھلة، ومدع

ً لتوجيه عملية التخطيط في  ً خرائط رقمية وخرائط أساسية، وكذلك خرائط مدققة محليا وتملك البلديات حاليا
استراتيجية إنمائية على مستوى البلديات.  وقد جرى المستقبل.  وكان العنصر النھائي للمشروع وضع خطط 

لمراصد، ووُضعت ملامح للقرى وخطط استراتيجية للمنطقة، في إطار جمع البيانات وتحليلھا عن طريق ا
  اف المعنية من القرى والبلديات.عملية مشاركة شملت جميع الأطر

  
ً بين جميع المشاريع.  وقد وُضع برنامج تدريبي يجري   -41 وشكل بناء قدرات البلديات عنصراً مشتركا

 ةلقدرات الإدارية للسلطات البلدية.  أما المجالات الأربعير اوتكييفه حسب الحاجات المحلية ويركز على تط
الرئيسية التي يشملھا البرنامج فھي: تطوير المھارات اللازمة لنجاح الإدارة البلدية، والإدارة المالية، والتخطيط 

 راتيجي، ومشاركة المجتمع المحلي.الاست
 

لربط أنشطة الإغاثة وإعادة  وسيلة الرشيدوفي البلدان الخارجة من النزاعات، يجب أن يكون الحكم   -42
البناء بعملية التنمية.  فمرحلتا النھوض وإعادة البناء بعد النزاعات يتيحان فرصة فريدة لمراجعة الممارسات 
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الماضية وإعادة صياغة الخطط والسياسات الإنمائية للمستقبل.  ومن الضروري الجمع بين أنشطة بناء قدرات 
لتحسين القدرة على تلبية حاجات النھوض وتعزيز عادة البناء على المستوى المحلي البلديات وعمليات إ

ً اعتماد نھج المشاركة في التخطيط واتخاذ القرار بھدف ضمان  مقومات الحكم الرشيد.  ومن الضروري أيضا
  نشطة وتنفيذھا. التزام جميع الأطراف المعنية بتخطيط الأ

 
ً جديداً للإصلاح بعد محاولات عديدة.  اعتمدت وزارة التخطيط والتعا  -43 ون الدولي في فلسطين نھجا

، وتتضمن عنصراً ذات ملكية فلسطينية كاملة، وھي 2010-2008ووُضعت خطة التنمية والإصلاح للفترة 
لتحليل الأداء والتنسيق بما يتوافق مع الاستراتيجيات الوطنية.  وكانت محاولات تحقيق الحكم الرشيد محدودة 

وقد  لأعوام الماضية، بفعل ضعف التنسيق، وكثرة الانقسامات، وشدّة التنافس بين جميع الأطراف. في ا
أسھمت الجھات المانحة في ھذا الوضع من خلال سياسات التمويل المتفرقة.  وكانت معظم المشاريع تفتقر إلى 

عملية الإصلاح والحكم الرشيد، عنصر التقييم، والارتباط بالإطار الإنمائي الشامل.  ونتيجة لذلك، تعثرت 
ً للأعوام المقبلة يستوفي مبادئ التنسيق التي تضعھا  وأعدّت خطة الإصلاح والتنمية لتكون إطاراً متماسكا

  الجھات المانحة. 
  

انون، والعدالة، والإصلاح والأھداف الأربعة الرئيسية لخطة الإصلاح والتنمية ھي الأمن، وسيادة الق  -44
أعباء أجور العاملين في شمل مبادرة الإصلاح المالي خفض إلى برنامج المحاسبة في الحكم.  وت ، إضافةالمالي

إصلاح الإدارة الضريبية بھدف زيادة الفعالية وراض على الفقراء، تقمعالجة أثر ظاھرة الاوالقطاع العام، 
لعنصر الأخير في الخطة والشفافية في تحصيل الضرائب والرسوم.  أما برنامج المحاسبة في الحكم فھو ا

عمليات التخطيط وويتضمن ثلاثة برامج فرعية: إعادة ھندسة النظم والتطبيقات مع بناء قدرات متخذي القرار، 
رصد وتقييم الأداء وإنشاء مؤسسات فعالة للرقابة وبناء قدرات المدققين المستقلين، وووضع الميزانية، 

  مركزية للرصد والتقييم.الحكومي مع بناء قدرات الھيئة الحكومية ال
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  البلدان التي تعاني من النزاعات:  بناء الدولة في  -دال
  تعزيز القطاع العام من خلال بناء القدرات

  
.  لتحسين أداء ھذه الإدارة موظفي الإدارة العامةمن الضروري تعزيز ممارسات الحكم الرشيد بين   -45

حظى بقبول جميع الموظفين المعنيين تالسياق، ويجب أن ومبادرات بناء القدرات ھي عنصر أساسي في ھذا 
ً  كما إن العمل على التخطيط الاستراتيجي وتحديد أھداف واقعية ھو وبالتزامھم.  لترسيخ عنصر أساسي  أيضا

  ممارسات الحكم الرشيد.
  

 أھمية صاديوأظھرت فرقة العمل الخاصة بالعراق والتابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقت  -46
والربط بين الأھداف السياسية والأمنية والإنمائية.  ومبادرات تعزيز الحكم  وتنسيقھا، الوطنيةولويات تحديد الأ

ً في دف  ع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرصالرشيد في المناطق التي تعاني من النزاعات تؤدي دوراً ھاما
النزاعات لا تقلّ الإصلاحات التي ترمي إلى تنمية القطاع  العمل.  وفي الفترات الأولى التي تلي الخروج من

الخاص أھمية عن إحلال سيادة القانون ومبادرات بناء القدرات، ويجب أن تدرج ضمن إصلاحات المرحلة 
التشدّد في  يؤديالأولى.  ومع الثغرات التي يمكن أن تبقى قائمة على صعيد إحلال سيادة القانون، يمكن أن 

 غير على المشاريع الصغيرة، وذلك ينمي الدافع لدى ھذه المشاريع للبقاء في الاقتصاد التضييق إلى الضوابط
  عقبات أمام النمو الاقتصادي. النظامي، مما يشكل

  
ة رغير أن تنمية القطاع الخاص لا تدرج في خطط الإصلاح نظراً إلى تزاحم الأولويات وكث  -47

ي والوكالة لتعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والبنك الدولوقد وضعت منظمة ا الصعوبات السياسية. 
تعزيز الالتزام بمسيرة الإصلاح والحصول على دعم الخاص عبر  ي أطراً لتنمية القطاعنّ فالألمانية للتعاون ال

 وأدواتھا التي وضعتھا منظمة التعاون والتنمية في الميدان الخاصالحكومات.  ومن مفاھيم تنمية القطاع 
ومبادئ الالتزام المتعددة الجنسيات في ظل ضعف مقومات الحكم،  أداة الإحاطة بالمخاطر للشركاتالاقتصادي 

الدولي في الدول والمؤسسات الضعيفة، وإشكالية بناء الدول في الأوضاع الھشة، والمبادئ التوجيھية للجنة 
ريس بشأن وإعلان با ،)2004( الحكم الرشيدالمساعدة الإنمائية بشأن إصلاح النظم الأمنية وتثبيت مقوّمات 

  ).2005فعالية المساعدة (
  

ونُفّذ المشروع المشترك بين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان   -48
مبادرة الاقتصادي في العراق.  وقد استفاد المشروع من الدعم الواسع الذي أمنه العھد الدولي مع العراق وال

المشتركة وكذلك بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن التزام الوزارات العراقية.  وشمل المشروع 
اجتماعات لبناء القدرات في مجال إصلاح الاستثمار، والمشتريات العامة، ومكافحة الفساد، وتحسين الحكم، 

ً في مجال بناء   ودعم مشاركة المسؤولين العراقيين في شبكات الخبراء في المنطقة. وقدّمت المبادرة دعما
القدرات اعتمد على خبرات وقدرات بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وبلدان الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا.  وأسھم المشروع في دعم جھود القيادات الحكومية في تحقيق التنسيق وبناء توافق 

ذلك من خلال مجموعة واسعة من مجالات السياسة العامة، تُعنى بالحكم الآراء حول أولويات الإصلاح، و
وشارك فيه القطاع الخاص والمجتمع المدني بھدف ضمان استدامة المشروع ونتائجه.   الرشيد، وبيئة الأعمال. 

 ً فعالية  لمبادئ وأي أنشطة مستقبلية للإصلاح الإداري في البلدان التي تعاني من النزاعات يجب أن تنظم وفقا
والمبادئ التوجيھية للجنة المساعدة الإنمائية حول إجراءات  2005المساعدة التي نص عليھا إعلان باريس 

  التدخل في الدول الضعيفة. 
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وتواجه مشاريع بناء القدرات في البلدان التي تعاني من النزاعات تحديات عديدة أخرى تتطلب وضع   -49
ات المذھبية، كتلك التي تحصل في العراق ولبنان، تستلزم توخي مزيداً من إطار جديد لھذه الأنشطة.  فالتوتر

كما إن ذھنية السعي  التنبه في اختيار المتدربين، كما تخلق صعوبات في رصد عملية بناء القدرات وتقييمھا. 
قدرات الھيئات إلى الربح تؤثر على نتائج التدرب، لا سيما وإن تدريب النخب السياسية قد لا يؤدّي إلى تحسين 

الحكومية المستھدفة.  ومن المشاكل التي تواجه عملية بناء القدرات في المناطق التي تعاني من النزاعات 
اعتبارات الجھات المانحة التي لا تندرج في إطار استراتيجي متماسك، ولا تخضع لعملية التنسيق وتوجه 

  فيدين.ستتكراراً في الكثير من الأحيان إلى فئة واحدة من الم
  

عملية في ھذه ال دوافع أھمية أخذ مقوّمات نجاح عملية الإصلاح وأسباب إخفاقھاويتضح من تحليل   -50
في الكثير من الأحيان يؤدي إلى سن القوانين وعدم التمكن من تطبيقھا.  وتبقى  فغياب ھذه الدوافع الاعتبار. 

 منھا، نظراً إلى مستوى التزام الأطراف المعنية. المكاسب الممكنة من عملية الإصلاح دون النتائج المتوقعة 
وبھدف تحسين كفاءة بناء القدرات وفعاليتھا، تظھر الدروس المكتسبة من العراق ولبنان أن إطاراً جديداً يجب 

  وضعه على الأسس التالية: 
  

  ؛الأطر القانونية والتشريعية التي تراعي طريقة إدارة المؤسسات والموظفين المدنيين  (أ)  
  السياسي ومستوى الالتزام بالإصلاح؛التوافق   (ب)  
 التنسيق بين المؤسسات العامة في القطاع العام؛  (ج)  
 الالتزام بالتغيير والقدرة على تحقيقه في الإدارة والقيادة ومؤسسات القطاع العام؛  (د)  
  )(  بذلك. ية كمصدر للتنمية والالتزاماستعداد الحكومة للاستثمار في الموارد البشر 

  
  نحو المزيد من الفعالية في الحكم: المعايير والآليات  -ھاء

  
فالشراكة بين القطاعين العام  يتطلب تحسين فعالية القطاع العام اعتماد معايير أخلاقية معينة.   -51

والخاص، والمسؤولية الاجتماعية المشتركة ھما من العوامل التي تعزز ممارسات الحكم الرشيد عن طريق 
  يز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، وتحسين فعاليته، وتعزيز الشفافية وحس المسؤولية فيه. تعز

  
ونتيجة لحالات الإخفاق في إدارة الشركات على المستوى العالمي، كتلك التي أدت إلى الأزمة المالية   -52

بادئ للشركات تشمل مبادئ في السبعينات، أعدّت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي مجموعة م
ة يت المعنافي الھيئ الجھات المعنيةتوجيھية للمؤسسات التي تملكھا الدولة.  وفي صلب ھذه المبادئ دور جميع 

  س المال. أباتخاذ القرار وفصل ملكية ر
  

ة وتشمل المبادئ التوجيھية التي أعدّتھا منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي حول إدار  -53
 الشركات والخاصة بالمؤسسات التي تملكھا الدولية العناصر التالية: 

  
  ؛ةوضع إطار قانوني وتنظيمي فعال للمؤسسات التي تملكھا الدول  (أ)  
  مالكة لتلك المؤسسات؛الدولة بصفتھا  فتصر  (ب)  
  ؛الجھات المعنيةالإنصاف في معاملة جميع   (ج)  
  العلاقات مع أصحاب المصلحة؛  (د)  
  )(  الشفافية والوضوح؛  
 المؤسسات التي تملكھا الدولة.  إدارة مسؤوليات مجالس  (و)  
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وعلى  وقد أدرج بعض ھذه المبادئ في القوانين الوطنية، كتلك التي أدرجت في التشريع في لبنان.   -54
يفاً.  وكان الرغم من ذلك لم يكن من الممكن تطبيق ھذه المبادئ في المنطقة، وحيث طبقت بقي التقيّد بھا ضع

في المائة فقط من  2في ذلك عامل غير مشجع للاستثمار، حيث تبلغ حصة القطاع الخاص في البلدان العربية 
وعدم التقيّد بھذه المبادئ سيؤدي إلى ھجرة المزيد  مجموعة الاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيد العالمي. 

في في لبنان يعود إلى وجود مساءلة، مع أن ھذا القطاع ھو من الأدمغة.  فالنمو والاستثمار في القطاع المصر
 من القطاعات القليلة التي يتوفر لھا ذلك.  

  
ة الأسھم.  فالمؤسسات تفتقر إلى يومن المجالات التي تشھد تقيداً بھذه المبادئ فصل الإدارة عن ملك  -55

وتفتقر إلى  الأحيانفي الكثير من  وحدات للتدقيق الداخلي، وحيث توجد ھذه الوحدات، فھي تمثل الإدارة
ً عن مصالح الإدارة وقلمّا تتصف بالموضوعية.  أما  الشفافية.  والمعلومات التي تنشرھا الشركات تعبر غالبا

المؤسسات التي تملكھا الدولة في لبنان، فأنشئت تدريجياً، وقد بدأت بامتيازات حكومية، مثل شركة الكھرباء 
الشركات تخضع لإدارة القطاع الخاص، ثم امتلكتھا الدولة، وجميعھا لا يتمتع  وكانت ھذه وشركة التبغ. 

 المرافق دور علىوخدمات الخليوي في لبنان ھي مثل حديث  بالقدرة التنافسية ويشكو من كثرة عدد العاملين. 
  دئ السوق. ا بمبامتسيطران على السوق، ولا تلتزم أي منھ فھناك شركتان كھا الدولة في لبنان. التي تمل

  
وتشكل الانقسامات المذھبية في القطاع العام في البلدان التي تعاني من النزاعات في منطقة الإسكوا   -56

ھجاً للرصد يرتكز على ولذلك يستخدم المركز اللبناني للدراسات السياسية ن عوائق كبيرة أمام جھود الإصلاح. 
والتنسيق بين الوزارات، وتنمية الموارد البشرية. وتشكل خمسة أركان، منھا التوافق السياسي على الإصلاح، 

سة الحاجة إلى فصل السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية في لبنان االإصلاحات القضائية حالة مثالية لدر
  ھدف ضمان فعالية الحكم وشفافيته.ب

  
وزيادة الشفافية والحد من  تحسين الحكم إلى وتؤدي الحملات الإعلامية والمراقبة من المجتمع المدني  -57

لتدخل كما إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعزز موارد الحكومة، وتحسّن نوعية إجراءات ا الفساد. 
 وشفافيتھا وتقديم الخدمات.
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  (*)المرفق
  

  قائمة المشاركين
  

  فلسطين
  

  السيدة وفاء حمايل
  الإدارية والتخطيط لقطاع التنميةمدير عام التنمية 

  وزارة التخطيططة الوطنية الفلسطينية/السل
  97022973017ھاتف: 
  97022973012 فاكس:

  970598999774محمول: 
  رام الله

  wafa@mop.gov.ps  بريد إلكتروني:
  gov.ps-www.mop  

  
  السيد مازن اسعد 

  لحوكمةمستشار في ا
  970599236411محمول: 
  رام الله

  mazena@palnet.comبريد إلكتروني: 
  

  جمھورية العراق
  

  السيدة نوال عباس مھدي
  رئيس باحثين اقدم
  وزارة التخطيط

  دائرة التنمية البشرية
  0796481033محمول: 

  بغداد
  yahoo.comNawalabbas50@بريد إلكتروني: 

  
  السيدة رغد علي عبد الرسول

  رئيس باحثين اقدم
  المركز الوطني للاستشارات والتطوير الإداري

  بغداد
  07901829954محمول: 

  rasool@yahoo.com-Ragad بريد إلكتروني:
  
  
  
  
  
  
  
  

  العربيةر ية مصجمھور

  
  السيدة غادة موسى

  ر مركز الحوكمةمدي
  عام لجنة الشفافية والنزاھةأمين 

  وزارة الدولة للتنمية الإدارية 
  شارع صلاح سالم 13

  مدينة نصر، القاھرة
  القاھرة 11789: .ب ص.

  0607 202/2400 0100 400ھاتف: 
  1234 202/2291 8003 2262: فاكس

  ad.gov.eggmoussa@بريد إلكتروني: 
  

  جامعة الدول العربية
  

  السيدة ايناس سيد مكاوي 
  قسم التنمية البشرية والمستدامةرئيس 

  جامعة الدول العربية
  92174 20274: +ھاتف
  12984 20276: +فاكس

  022 0122139محمول: 
  socialdev.dept@las.intبريد إلكتروني: 

  ، جمھورية مصر العربيةقاھرةال
  

  السيد محمود راشد غالب 
  مدير إدارة حقوق الإنسان 

  رئيس الأمانة الفنية للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان
  جامعة الدول العربية

  20250511/25798868 257ھاتف: 
  1017 202/2576 40331 257فاكس: 

  Rached2000@hotmail.comبريد إلكتروني: 
  

  الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
  

  السيد محمد صادقي
  الممثل المقيم

  شارع كليمنصو
  10نساجون الطابق مركز ال
  ، لبنانبيروت
  369995 1 961: ھاتف
  379994 1 961: فاكس

  fund.org-sadeqi@kuwait  بريد إلكتروني:
  fund.org-www.kuwait  

  
  _______________  معھد باسل فليحان/المعھد المالي

 (*) صدر ھذا المرفق كما ورد من القسم المعني.
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  وزارة المالية/لبنان
  

  السيدة لميا المبيض بساط
  مديرةال

  ، كورنيش النھر512
  5870-16: ص. ب.
  ، لبنان بيروت
  511 ،سممق 1961/9 147 425: ھاتف

  9611 860 426: كسفا
  03377499محمول: 

  lamiam@finance.gov.lb  بريد إلكتروني:
  www.if.org.lb  

  
  السيدة سابين حاتم

  التدريب منسقة برامج
  ، كورنيش النھر512

  16-5870: ص. ب.
  بيروت، لبنان

  1961/9 147 425ھاتف: 
  9611 860 426: فاكس

  s.hatem@if.org.lb  بريد إلكتروني:
  www.if.org.lb  

  
  السيد نديم أحمد زعزع

  النھر ، كورنيش512
  5870-16: ص. ب.
  ، لبنانبيروت
  1961/9 147 425: ھاتف
  9611 860 426: فاكس

  03 495058محمول: 
  n.zaazaa@finance.gov.lb  بريد إلكتروني:

  nadim.zaazaa@gmail.com  
  

  مؤسسة بارمنيدس
  

  السيد توماس لير
  مين العاملأا

  49) 0( 6 4089 255 89: ھاتف
  49) 0( 79 409 255 889فاكس: 

  49) 0( 7174 362 171محمول: 
  thomas.lehr@foundation.orgبريد إلكتروني: 

  
  
  
  

  المعھد الھولندي للعلاقات الدولية كلينغندايل
  

  السيدة لويز انتين 
  رئيس  وحدة بحوث النزاعات

  يل للأمن والنزاعاتبرنامج كلينغندا
  لاھاي، ھولندا

  31 83700 66175: ھاتف
  31 4818 64410: محمول

  lanten@clingendael.nlبريد إلكتروني: 
  

  السيد تيجي ھايد دونكر
  باحث

  وحدة بحوث النزاعات
  برنامج كلينغندايل للأمن والنزاعات

  لاھاي، ھولندا
  963 641701 3183700/933  6175 ھاتف:

  tdonker@clingendael.n  بريد إلكتروني:
  t.H.DONKER@UVA.NL  

  
  المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاھة

  
  السيد الياس وديع شلھوب

  محام، شريك
  9611 385010/1/2ھاتف: 
  9611 383712فاكس: 
  611515 3 00961: جوال

  echalhoub@arabruleofllaw.orgبريد إلكتروني: 
  

  منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي
  

  السيد الكسندر بويمر
  رئيس وحدة

  برنامج الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
  منظمة التعاون والتنمية

  الشركاتشؤون المالية والمديرية العامة ل
  75775، شارع اندريه باسكال 2

  ، وفرنسا16باريس سيدكس 
  ، شارع انكريس7

  باريس، فرنسا 75016
  241912 145) 0( 33ھاتف: 
  306135 144) 0( 33فاكس: 

  alexander.boehmer@oecd.org  بريد إلكتروني:
  www.oecd.org  

  
  
  

  (International Alert) انترناشونال أليرت 
  

  السيدة جست فلو اوزيمور
  موظفي برنامج قضايا بناء السلام كبير
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  طريق  كلافام 346
  SW9 9AP، لندن

  المملكة المتحدة
  44) 0(6800 7627 20ھاتف: 

  44) 0( 6839 7627 20: خط مباشر
  44) 0(6900 7627 20فاكس: 

  alert.org-fjust@international  بريد إلكتروني:
  alert.org-http://www.international  

  
  مستشارون

  السيد كمال بكداش
  مستشار تطوير الموارد البشرية

  9611 308965: اتفھ
  9613 310693جوال: 

  bkamal@ul.edu.lbبريد إلكتروني: 
  

  الجامعة الأميركية في بيروت
  

  السيد جاد شعبان
  أستاذ

  009611 340460ھاتف: 
  jc11@aub.edu.lb: بريد إلكتروني

  
  لبناندل/وزارة الع

  
  السيد علي أحمد يونس

  قاضي
  وزارة العدل اللبنانية
  الطيونة، شارع علامة

  9611 422938ھاتف: 
  9613 710929جوال: 
  9611 422951: فاكس

  aliyounes@hotmail.com  بريد إلكتروني:
  aliyounes@justice.gov.lb  

  
  المركز اللبناني للدراسات

  
  السيد أسامة صفا

  المدير العام
  بناية فانليان، الطابق الثامن

  55-215: .ب ص.
  لبنان، سن الفيل، بيروت

  9611 486429/30/31ھاتف: 
  9611 490375: فاكس

  lebanon.org-a@lcpsosafبريد إلكتروني: 
  تشاري السوري للتنمية والاستثمارالمكتب الاس

  
  السيد نبيل سكر

  المدير

  شارع زھير بن ابي سلمى، الروضة 17
  12574: ص. ب.
  الجمھورية العربية السوريةدمشق، 
  963) 011( 3340710: ھاتف
  963) 011( 3340711: فاكس

  nsukkar@scbdi.comبريد إلكتروني: 
  

  مركز الدراسات العراقية
  

  السيد حسين عبد الرزاق سعدي
  مدير المشروع
  شارع السادات

  9613 097022: جوال
  Saadkt3@yahoo.comبريد إلكتروني: 

  بيروت، الجمھورية اللبنانية
  

  والشؤونعامة معھد عصام فارس للسياسة ال
  /الجامعة الأميركية في بيروت الدولية   
  

  السيدة لانا سلمان
  منسقة البرامج

  بناية ديانا تماري صباغ 408
  0236-11 ص. ب.:

  لبنان 2020 1107ياض الصلح بيروت ر
  4150مقسم  9611350000ھاتف: 
  9611 737627: فاكس

  o6@aub.edu.lblssبريد إلكتروني: 
  

  الأمم المتحدة/مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان/منطقة 
  الشرق الأوسط   
  

  السيد فاتح عزام
  الممثل الإقليمي

 لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط
  بيروت، لبنان 11-8575: .ب ص.

  9611 978744ھاتف: 
  9611 981526فاكس: 

 azzam1@un.orgبريد إلكتروني: 
 بيروت، الجمھورية اللبنانية

  
  
  

  الأمم المتحدة/مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان/منطقة
  (تابع) الشرق الأوسط   
  

  السيد رينو ديتال
  مسؤول حقوق الانسان
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  مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان 
  منطقة الشرق الاوسط
  ساحة رياض الصلح مقر الامم المتحدة،

  بيروت، لبنان 11-8575: .ب ص.
  9611 978746ھاتف: 
  9611 981526فاكس: 
  961 70119307جوال: 

 detalle@un.org: بريد إلكتروني
  

  السيد نضال الجردي
  حقوق الإنسانمسؤول 
  9611 978751:  ھاتف
  9611 981501: فاكس
  9613 599717: محمول

  jurdi@un.org: بريد إلكتروني
  

  (الفاو) المتحدة للأمممنظمة الأغذية والزراعة 
  

  السيدة صولنج متى سعاده
  مساعدة ممثل الفاو

  منظمة الفاو
  بعبدا، لبنان 40010: .ب ص.
  )05( 924005: ھاتف
  9615 922128: فاكس

  Solange.mattasaadé@fao.org  بريد إلكتروني:
  lb@fao.org-Fao  

  
  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

  
  السيد أركان سبلاني
  متخصص برامج

  961 645 981: ھاتف
  961 3 370448: محمول

  seblani@undp.org-Arkan.elبريد إلكتروني: 
  
  
  
  
  
  
  

  السيد روجيه الخوري
  مشروع/حكم القانونمحلل ال

  )o2Aقسم (، مبنى اللعازارية
  وسط بيروت التجاري

  بيروت، لبنان 11-481: .ب ص.
  00961 981640/644ھاتف: 

  00961 981645: فاكس
  00961 3 409064: جوال

  pogar.org-rkhoury@undp  بريد إلكتروني:
  pogar.org-www.undp  

  
  السيد حسن كريم

  أخصائي في سياسات الحكم
  بناية البنك العربي الافريقي الدولي

  2011 5211بيروت ، شارع رياض الصلح، نجمة
  11-3216: .ب ص.
  9611 985932فاكس: /تفھا

  961 3372248: جوال
  hassan.krayem@undp.orgبريد إلكتروني: 

  
  (ھابيتات) برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

  
  السيدة دانيا الرفاعي

  مديرة برامج
  ليونسكو، مقابل المدينة الرياضيةبناية ا

  انبيروت، لبن
  167، مقسم 9611 850013 1 00961: ھاتف
  9611 824854: فاكس

  9613 214422جوال: 
  lebprojects.org@dania.rifai  بريد إلكتروني:

  www.unhabitat.org  
  

  )الإسكوا( عية لغربي آسيااللجنة الاقتصادية والاجتما
  

  شعبة التنمية الاجتماعية
  

  السيدة جيزيلا ناووك
  رئيس فريق

  سياسات التنمية الاجتماعية
  9611 978409ھاتف: 
  9611 981510: فاكس

  nauk@un.orgبريد إلكتروني: 
  

  مكتب الأمين التنفيذي
  

  السيدة ناتاليا لينو
  ؤون الاجتماعيةمساعد الش

  9611 978835:  ھاتف
  9611 981510: فاكس

  linou@un.orgبريد إلكتروني: 
  المنظمون

  
  والنزاعات ناشئةالقضايا ال قسم

  
  سيد طارق علميال

  والنزاعات لناشئةا قسم القضايارئيس 
  9611 978616: ھاتف
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  9611 981510فاكس: 
  alamit@un.org: بريد إلكتروني

  
  السيد يوسف شعيتاني

  مسؤول أول للشؤون الاقتصادية
  9611 978619: ھاتف
  9611 981510: فاكس

  chaitani@un.orgبريد إلكتروني: 
  

  السيد كريستوفوروس بوليتس
  مدير مشروع

  9611 978623ھاتف: 
  9611 981510فاكس: 

   politis@un.orgبريد إلكتروني:
  
  
  
  
  
  
  
  

  الآنسة أديلين ميلز
  مسؤول مساعد للشؤون الاقتصادية 

  9611 978618: ھاتف
  9611 981510: فاكس

  mills3@un.orgبريد إلكتروني: 
  

  كيت كورينثالالآنسة 
  معاون مسؤول  برامج

  9611 978621: ھاتف
  9611 981510: فاكس

   corenthal@un.orgبريد إلكتروني:
  

  السيدة رنا الحجيري
  مساعدة أبحاث

  9611 978682: ھاتف
  9611 981510: فاكس

  elhoujeiri@un.orgبريد إلكتروني: 
  

  السيدة رنا بوكريم
  مساعدة أبحاث

  9611 978615ھاتف: 
  9611 981510فاكس: 

   boukarim@un.orgبريد إلكتروني:
 

  السيدة شادان جمال
  مساعدة إدارية

  9611 978617ھاتف: 
  9611 981510فاكس: 

  Shadan.jamal@un.orgبريد إلكتروني:

 


